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 ملخص: 

يناقش هذا المقال موضوووول ال عل الضوووريبي المتعلس بالرسوووم علا القيمة المضوووافة حي  بنز يعد مل ببرز 

قد يحد  خ أ فيثور النزال بيل المديل والإدارة الإيرادات التي تعول عليها الدولة، لكل بثناء فرض هذه الضريبة 

 ةلهذا وضو  المشرل ضواب  محددة يتبعها المديل في حالة إعتراضز علا الضريبة استنادا إلا قيمتها   إلا الجه

 .الإدارية المحددة لهذه الضريبة

 :  الكلمات المفتاحية

 الرسم علا القيمة المضافة، عتبة مالية، سل ة، رقابة، تفويض.

Abstract:  

This article discusses the issue of the tax appeal related to the value-added tax, as it is 

one of the most prominent revenues that the state relies on, but during imposition of this tax an 

error may occur and the dispute between the debtor and the administration may arise. This is 

why the legislator has set specific controls that the debtor will follow in the event of his 

objection to the tax based on its value. No to the administrative authority that determines this 

tax. 
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 مقدمة:

علا  منها الرّسم العامة نذكرتعد الضّرائب والرسوم بهم الإيرادات التي تعتمد عليها الدّولة لتغ ية الأعباء 
القيمة المضافة الذي لز مكانة متميزة في المساهمة في ميزانية الدّولة فهو ذو قاعدة ضريبية جد واسعة، وفي إ ار 

المديل بالضريبة وإدارة الضرائب قصد الحصول علا التخفيض  لما بيتحديد الوعاء الضريبي لز قد يثور نزال 
بو الإعفاء؛ فماهو المعيار المعتمد في تحديد ال عل الضريبي وفيما تتمثل المصالح الإدارية المكلفة بدراسة ال عول 

 المتعلقة بالرسم علا القيمة المضافة؟

هج الوصفي في تحديد المصالح الإدارية ثم علا المن ا عتمادوسعيا منا للإجابة علا هذه الإشكالية تم  
 إلا المنهج التحليلي لتوضيح المعيار المعتمد في هذا الّ عل.  ا ستناد

 وسنبيل ذلك مل خلال تقسيم الموضول إلا مبحثيل:

 الأول نتناول فيز الجهات المختصة بالنظر في النزاعات ذات الأعلا عتبة مالية.

 فيز لدراسة وتحليل الجهات المختصة بالنظر في المنازعات الأقل عتبة مالية. ننتقلبما القسم الثاني 

 ذات الأعلى عتبة مالية شكاوىالجهات المختصة بالنّظر في ال .1

بعض الشكوى الضريبية هي مجموعة مل القواعد الواجب اتباعها للم البة وحماية الحقوق وتسوية 

يتم النظر في الشكاوى المتعلقة بالرّسم علا القيمة المضافة . و(331، صفحة 0232)كوسة،  الوضعيات القانونية

حسب عتبات مالية معتبرة مل  رف المديرية العامة للضرائب باعتبارها إدارة مركزية، ومديرية كبريات 

 مرتف . المؤسسات كونها جهة مكلفة ومختصة بالبت في الشكاوى المحدد برقم بعمال

 دج( 151.111.111المديرية العامة للضرائب سلطة رقابة )يفوق المبلغ  .1.1

المديرية العامة للضرائب هي إحدى التقسيمات المركزية لدى وزارة المالية تشرف علا تسيير الضرائب 

 في مجال الوعاء والتحصيل.

( 3002، 01لعددالجريدة الرسمية ا) 02/302بحُدثت المديرية العامة للضّرائب بموجب المرسوم التنفيذي 

، 0231 )زعزوعة، البتروليةلتكلف بالعديد مل المهام خاصة في مجال السياسة الجبائية وشبز جبائية والجباية 

 .(03صفحة 

رية يوالتشري  الجبائي مدراسات وهي مديريات الدّ  ،ربعة مديرياتبا إلرائب وتنقسم المديرية العامة للضّ 

لعامة لا تقسيم المديرية اإالعمليات الجبائية مديرية المنازعات ومديرية الوسائل والتنظيم والتكويل.وبالنظر 

حدا  بها مديرية المنازعات حي  تزامل هذا الإ كلفل الجهة المختصة بدراسة ال عول المرفوعة لها تإللضرائب ف

، 20الجريدة الرسمية العدد) 0222دارة المركزية في سنة عيد تنظيم الإبكما صلاح الجبائي والتقسيم م  الإ

ا تحت ، وتم توسي  المديريات التةيالضريبدارة ير الإيستلتكلف المديرية العامة للضرائب بالسهر علا  (0222

 مديريات رئيسية وهي:  (8لا ثمانية )إوصايتها 

 .مديرية التشري  والتنظيم الجبائييل

 .المنازعاتمديرية 

 .بحا  والتدقيقاتمديرية الأ



 الضريبي الخاص بالرسم علا القيمة المضافة في الوعاء مرتكزات ال علبل ساسي حيزية/قريشي محمد        
 

77 

 .لي والتنظيمعلام الآمديرية الإ

 .مديرية العلاقات العمومية والتحصيل

 .دارة الوسائل والماليةإمديرية 

 وهي مديرية التحريات الجبائية. 0220  مديريات جديدة وفس قانول المالية لسنة الا إحدإإضافة 

رب  مديريات منها المديرية الفرعية بوما يهمنا في هذه المديريات هو مديرية المنازعات التا تتفرل عنها 

للجال ال عل، والمديرية الفرعية لمنازعات الرسم علا القيمة المضافة التا تسير عل  ريس ثلا  مكاتب مكلفة 

 بــ :

 .والرسوم المماثلةرائب المباشرة منازعات وعاء الرسم القيمة المضافة الضّ 

 مباشرة.منازعات الضرائب غير 

 .مكتب تعويض ديول الرسم علا القيمة المضافة

هذا مل حي  تنظيم المديرية العامة للضرائب وتوضيح المصالح المختصة بدراسة  عول الرسم علا القيمة 

ية الرقابة التا تمارسها المديرلا ذلك مل حي  نول إالمضافة علا مستواها وفيما يتعلس بدراسة ال عول نت رق 

 ثم مضمول هذه الرقابة ثانيا. ،و برائب في هذه ال عول العامة للضّ 

 تحديد نوع الرقابة  -أ

إل المديرية العامة للضرائب هي بعلا قمة الهرم الإداري الخاص بإدارة الضرائب تحت سل ة وزارة 

 مال الإدارة الجبائية فيما يخص المهام المسندة لها قانونا.المالية حي  تعد الجهة المختصة بالرقابة الإدارية علا بع

 تصاصاخهي مل  التيوبالعودة إلا النص القانوني الخاص بالبت في شكاوى الرسم علا القيمة المضافة 

حسب هيكلتز إل المديرية الفرعية لمنازعات الرسم علا القيمة المضافة هي المكلفة بالقضايا  الإدارة المركزية؛ نجد

( 20لجريدة الرسمية العدد ا ،0222، 113-22المرسوم التنفيذي رقم )المتعلقة بالرسم علا القيمة المضافة 

زعات لأخرى بالنظر إلا المناصلاحية المديرية العامة للضرائب بالنظر في النزاعات عل باقي المصالح ا تختلف

فهي جهة رقابة في الأساس  جهة بت كما سنوضحز فيمايلي حول بساس اختصاص الإدارة المركزية هو رقابة 

 إدارية ومالية. 

 للإدارة المركزية:  مطابقةرقابة -

، 0230)زناتي،  فةبالرجول إلا اختصاص الإدارة المركزية في الرقابة علا نزاعات الرسم علا القيمة المضا

نجد بنز يتعيل علا المدير الو ئي للضرائب الأخذ بالربي الم ابس للإدارة المركزية بالنسبة  (32-31الصفحات 

 222مئة وخمسيل مليول دينار  امبالغتهبو  لب استرداد قروض الرسم القيمة المضافة عند ما تتجاوز  للشكاوى

 دج.302 222

فالهدف مل هذه الرقابة هو التأكد مل مدى ت ابس ربي الإدارة المركزية م  ربي إدارة عدم التركيز وفي حالة 

 بإعادة النظر في قرارها. المصدرة للقرارعدم الت ابس تلزم الهيئة 

بما بل ، وائية يمارسها الرئيس علا المرؤؤسالرقابة السلمية هي رقابة تلق السلمية للإدارة المركزية: الرقابة-

الإداري لإدارة الضرائب يض  المديرية العامة للضرائب بعلا هيئة بالنسبة لمديرية المؤسسات الكبرى  التقسيم
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لرقابة  ب يخض والمديرية الو ئية للضرائب؛ وبز فإل كل مل مدير المؤسسات الكبرى والمدير الو ئي للضرائ

 . د وعاء الرسم علا القيمة المضافةسلمية علا بعمال الإدارة فيما يخص تحدي

لزم المشرل الو ئي للضرائب بخذ الربي الم ابس للإدارة المركزية  الم ابقةكذلك في مجال الرقابة 

فبالمقابل يجوز للمدير العام للضرائب ممارسة رقابة الوصائية لزم المشرل المدير الو ئي للضرائب بخذ الربي 

ؤسسات دير المالم ابس للإدارة المركزية فبالمقابل يجوز للمدير العام للضرائب ممارسة رقابة علا بعمال كل مل م

الكبرى والمدير الو ئي للضرائب في إ ار الرقابة السلمية وهنا يمكنز التصديس، التعديل، الإلغاء والحلول في 

 مجال القرارات المتعلقة بتقدير وعاء الرسم علا القيمة المضافة. 

ة الضرائب تخص إل الشكاوى الم روحة علا مستوى إدار دج(: 151 111 111مالية لعتبة تتجاوز ) رقابة-

مبالغ مالية وهي في الأساس إدارات الدولة وبهذا فإل تجاوز مبلغ الضريبة العتبة المالية المحددة قانونا يخض  

المبلغ لرقابة الإدارية المركزية في تحديد وعاء الضريبة الذي سيتم تحصليز وهنا ب ريقة غير مباشرة تتم رقابة 

 مسبقة علا بموال الدولة.

المالية الخاضعة لرقابة الإدارة المركزية يتم علا بساسها فرض ملاحظة الدولة لعدم التراخي في فالعتبة 

 الإلتزام بتحديد الضريبة وهو قيام الإدارة بعملها علا بكمل وجز.

 (يأالرقابة )أخذ ر حتوىم -ب

ق  ود الوعاء فتدخل رقابة المديرية العامة للضّرائب في مجال نزاعات الرسم علا القيمة المضافة في حد

دول التحصيل إذ بل المديرية العامة   ترف   عول مباشرة بل هي جهة مراقبة علا بعمال المديرية الو ئية 

للضرائب ومديرية كبريات المؤسسات فبعد بل تبيل هاتيل المصلحتيل في ال عول المرفوعة لها توجب عليها بخذ 

 الربي الم ابس للإدارة المركزية.

مل قانول الإجراءات الجبائية علا بنز تبت الإدارة المركزية في الشكاوى  22المادة حي  نصت 

 222222)دينار يتجاوز مبلغها الإجمالي مل الحقوق والغرامات الوعاء الضريبي خمسيل مليول  التيالنزاعية

 دج. (02

بالنظر للفقرة الثانية فحسب ما ورد في هذه المادة الإدارة المركزية هي جهة بت بي تدرس ال عول، لكل 

مل المادة المذكورة بعلاه نجد بل المشرل قال في هذه الحالة يتعيل علا المدير الو ئي الأخذ بالربي الموافس 

المادة )بعلاه لمضافة حسب المبلغ المذكور للإدارة المركزية وبيضا  لبات استرداد القروض الرسم علا القيمة ا

حكمال مختلفال ففي الفقرة الأولا جعلها  22قد ورد في المادة ( المعدل والمتمم الجبائيةجراءاتالإمل قانول  22

سل ة بت وفي الفقرة الثانية جهة ربي موافس بمعنا ت ابس ربيها م  قرارات المدير الو ئي وهذا غموض واضح 

المادة في الأخذ بالربي مل خلال قانول المالية تم حذف مضمول هذه  22في فحو المادة. وبالتعديل الذي مس المادة 

لقانول المالية االمتضمل  0233ديسمبر  12المؤرخ في 33/32مل القانول  31المادة ) الم ابس للإدارة المركزية

مئة  إلام  رف  العتبة المالية  20وبقي منصوص عليز في المادة  (28، الجريدة الرسمية العدد 0230لسنة

المتضمل قانول  0231ديسمبر08المؤرخ في  31/33مل القانول  32 )المادةدج302222222 وخمسول دينار

 (22، الجريدة الرسمية العدد 0232 المالية لسنة
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 تصاص خبالشكاوي الخاضعة  متعلسالجبائية نلاحظ القسم السادس ال الإجراءاتلتقسيم قانول  ربالنظ

 تدخل في إ اربل العنوال   يت ابس م  مضمول المادة فهي  22الإدارة المركزية الذي تن وي تحتز المادة 

 اختصاصتحت عنوال مجال  20المديرية الو ئي للضرائب وبالمقابل القسم الثامل المتضمل المادة  اختصاص

عند تجاوز العتبة المالية مئة وخمس مليول  مدير الضرائب للو ية تنص علا بخذ الربي الم ابس للإدارة المركزية

 .ج( د302 222 222)دينار 

 أصيلة( مديرية كبريات المؤسسات )سلطة .1.1

  -يوهو تقليد للنموذج الفرنس- خيرةفي السنوات الأبضيف تعتبر مديرية كبريات المؤسسات هيكل جديد 

ا ذمنازعات الرسم علا القيمة المضافة في  ه ار القانول بالنسبة للنظر في إهداف واختصاصات محددة في بلها 

 الفرل نبيل هيكلة وصلاحيات مديرية المؤسسات الكبرى.

  إنشاء مديرية كبريات المؤسسات -ب
ضافة للمصالح إك 0220( إلا قانول المالية لسنة DGEنشاء لمديرية كبريات المؤسسات )إول بيعود 

نادا لقانول المالية المذكور آنفا صدرت عدة نصوص قانونية وتنظيمية مل ترائب واسدارة الضّ الخارجية التابعة لإ

 00/23/0223المؤرخ في  23/03مل القانول  01المادة )جل تجسيد وهيكلة وتسيير مديرية كبريات المؤسساتب

 (20، الجريدة الرسمية العدد0220المتضمل لقانول المالية لسنة

عمالها مئة بوقد كلفت المصلحة الجديدة بتسيير الملف الجبائي للمؤسسات ومجم  الشركات التا يفوق رقم 

 000 300لا ثلاثة مئة مليول دينار إخر تعديلات آدج ليرتف  هذا الرقم حسب  000 000 100مليول دينار

و التخفيض وتنفيذ عمليات باء لغ ار ذلك فهي تصدر الجداول وقوائم التحصيلات وشهادات الإإدج وفي   000

 التسجيل وال اب  وتعاينها وتصادق عليها.

والهدف مل إنشائها يدخل ضمل نية الإنظمام لمنظمة التجارة العالمية ومواكبة الإدارة الجبائية لإدارات 

 .(31، صفحة 0232)قرقوس،  الدول المتحضرة

 : في مجال المراقبة

  .مراقبة الملفات حسب كل وثيقة

 .مراقبة حسابات التسيير مراقبة مسبقة وتصفية

 علام :مجال الإ

  .ضمال مهمتز استقبال واعلام المكلفيل بالضريبة

 .راء والمعلومات الخاصة بالمكلفيل بالضريبة وكذا تذكيرهم بحقوقهم وواجباتهم في مجال الجبايةنشر الآ

علام في مجال استراتيجية ا تصال وا علام وكذا والتعاول م  الهيكل المركزي المكلف بالإالعمل علا التنسيس 

 .تنفيذها

 في مجال ال عول وال لبات:

 دراسة التنظيمات ومعالجتها

 دارية والقضائيةمتابعة المنازعات الإ

 داريمعالجة  لبات التخفيض الإ

 :(DGE) هيكلة مديرية كبريات المؤسسات
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 ( مديريات فرعية وقباضة ومصلحتيل.0لف مديرية كبريات المؤسسات مل خمس )أتت 

ل ه المديرية بتسيير الملفات الجبائية للمؤسسات العاملة في الق اعيذالمديرية الفرعية لجباية المحروقات: وتكلف ه-

عداد برنامج إقامة وتخض  للقانول الجزائري إجنبية التا ليست لها ضافة الا الشركات الأإالبترولي وشبز البترولي 

 حصائيات والتحاليل وتحضير مخ  ات العمال.ه الملفات وتنفيدها وإعداد التشخيصات الدورية والإذه

: وتختص بتسيير الملفات الجبائية للمؤسسات الخاضعة للقانول العام بجانب المؤسسات رالمديرية الفرعية للتسيي-

ير المهتمة وهي تقوم بتحديد الوعاء متابعة تحصيل الضرائب والحقوق والرسم كما تحرص علا معالجة ملفات غ

 استرجال الرسم علا القيمة المضافة.

المديرية الفرعية للرقابة والب اقات: تنفد برنامج مراجعة المحاسبة ومتابعة تقترح التسجيل في البرنامج السنوي -

 البح  عل المعلومة الجبائية واستغلالها م  انجاز التحقيقات والتحريات. اللمراقبة كما تعمل عل

وال عول الخاضعة  ختصاص  ىه المديرية علا فحص الشكاوذالمديرية الفرعية للمنازعات: تركز مهام ه-

لمختصة اة بالقضايا المقدمة للجهات القضائية صمديرية كبريات المؤسسات ودراستها تحضير ملفات النزاعات الخا

 مر بصرفها.يضا تبليغ القرارات والأبه الملفات ومتابعتها ذفحص ه

ال التكوينية عمه المديرية تسيير المهارات المهنية للمستخدميل والمبادرة بالأذالمديرية الفرعية للوسائل: تضمل ه-

س جهاز وتضمل متابعة وتنسي ،مر بدف  التخفيضاتدارية ومسك الجرد الأالإ اتالميزانية السنوية والحساب يرلقد

  ر. ار مؤشرات التسييإداء في تقييم الأ

جراءات المنصوص عليها في التشري  والتنظيم الساري العمل بها والمتعلقة قباضة الضرائب: تعمل علا تنفيد الإ-

  .لضريبةلبالتحصيل القصري 

و الفردية بل العامة و الجداوبت العفوية المنجزة تتكفل بالتسديدات التا يقوم بها المكلفول بالضريبة بعنوال المدفوعا

  .المتخذة ضدهم وكذا متابعة وضعيتهم في مجال التحصيل

  .مسك محاسبة م ابقة لقواعد  المحاسبة العمومية وتقديم حسابات التسيير المعدة لمجلس المحاسبة

 الضريبة وبتنظيم استقبال المكلفيل ب لمكلفيل بالضريبة: تتعلس مهمام هذه المصلحةلعلام ستقبال والإمصلحة الإ-

اعلامهم نشر المعلومات الخاصة بالمكلفيل بالضريبة التابعيل لمديرية كبريات المؤسسات والتكفل بحاجيات مديرية 

  .كبريات المؤسسات فيما يخص الوثائس الجبائية

ول هيلات وتراخيص الدخأالت مينها وتسييرأه المصلحة استغلال الت بيقات وتذلي: تضمل هعلام الآلإمصلحة ا-

 ة.  لمعلوماتية والت بيقات والمستعملضافة الا تحسيل الملفات التقنية للتجهيزات اإ

حسب المؤسسات ومنسقة مل خلال ملاحظة هيكلة مديرية كبريات المؤسسات نجد بل هذه الهياكل موضوعة 

 .الخاضعة لهاتز الهيئة

 سلطة مديرية كبريات المؤسسات في مجال طعون الرسم على القيمة المضافة  -ب

مل    312 كوريل في المادةذشخاص المتدرس هيئة المؤسسات الكبرى ال عول المودعة لها مل  رف الأ

 في شكل ورقة بصفة فردية بو جماعية ديمهاقبتداءا مل تاريخ تإشهر ب( 1جل ستة )بفي قانول الإجراءات الجبائية 

(J.C.Claude/PH.Manchessou, 2012, p. 298) ،بالقضايا مل الحقوق  ىه الشكاوذعندما تتعلس ه

 يبخذ بالرنز يتعيل علا  مديرية المؤسسات الكبرى الأإدج( ف 000 000 300والغرامات ثلاثمائة مليول دينار)

مل قانول الإجراءات  20حسب المادة  شهربلا ثمانية إجل د الأدّ مدارة المركزية وفي هذه الحالة يالم ابس للإ

 ختصاص مديرية كبريات المؤسسات ينقسم الا عدة صلاحيات هي:ال ببالنظر الا فحو المواد نجد  ؛الجبائية
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شخاص المعنوييل التابعييل لمحل مل الأعول المقدمة لها صيلة معيار شخصي: وتخص بدراسة كل ال ّ بسل ة -

يل المتعلقة بالتحص ىالمتعلقة بالوعاء وكذا الشكاو ىه ال عول تشمل الشكاوذل هبختصاصها ونستشف مل هنا إ

ي في منازعات الوعاء دول منازعات بخذ الرأنز تختص بب دارة المركزية   حظناختصاص الإإنز في مجال بذ إ

 التحصيل.

اتز تبت مديريات كبريات المؤسسات في كل ال عول المقدمة ذوافقة معيار مالي: وفي السياق سل ة مشرو ة بالم -

دارة س للإي الم اببخذ بالرمامها ثلاثمائة مليول دينار يتعيل عليها الأبلها وفي حالة تجاوز مبلغ القضايا المرفوعة 

 دارة المركزية علا قرار مديرية كبرياتالإنز في حالة تمت موافقة بجل البت بشهريل بمعنا بالمركزية م  تمديد 

 المؤسسات فالقرار يصدر.

 دارة المركزية علا القرار هناك عدة احتما ت بما إذا لم توافس الإ

 .تعديل قرار مديرية كبريات المؤسسات

لة المخو ار السل ة الرئاسية إدارة في صدار قرار مباشر مل  رف الإإلغاء قرار مديرية كبريات المؤسسات وإ

 لها.

 تفويض السلطة -ت

 (10، صفحة 0233)غربي،  و جزئيابيمنح القانول لمدير المؤسسات الكبرى حس تفويض سل تز كليا  

 قل ويخص هذا التفويض لتسوية القضايا التايل لهم رتبة مفتش مركزي علا الأذعوال الللأ ىحول قبول الشكاو

مل قانول الإجراءات  320حسب البند السادس مل المادة  دج 000 5000مقدار خمس ملاييل دينار   تتجاوز

 .الجبائية

ج عل ل يخربل التفويض هنا ممكل لكنز مشرو  بعتبة مالية فلا يمكل لمدير كبريات المؤسسات بنلاحظ 

حي  كال ، 0232مل قانول المالية لسنة  10بموجب المادة  د تم تعديل صلاحية التفويضقهذه العتبة المالية و

يخص سل ة  ويضفما حاليا فالتبورتبة العول المفوض والعتبة المالية  ىالتفويض موضوعز قبول و رفض الشكاو

 .ل يكول هذا التفويض الممنوح بموجب مقرر مل المدير العام للضرائببشر   ىالبت في الشكاو
 ية كبريات المؤسساتالأشخاص التابعين لمدير -ث

موال شخاص التا اختارت النظام الجبائي لشركات رؤؤس الأموال وشركات الأشركة رؤوس الأ

عمالها في نهاية السنة المالية مائة مليول بو يفوق رقم بمل ق م م والتا يساوي  311ها في المادة يالمنصوص عل

مالها عبو يساوي رقم بو فعليا والتا يفوق ب( تجمعات الشركات المشكلة بقوة القانول  دج000 000 100دينار)

 دج(  000 000 100عضائها مائة مليول دينار )بحد ب

مهنية في  قامةإجنبيىة وكذا الشركات التا ليست لها ركات المقيمة في الجزائر العضو في التجمعات الأالشّ 

 مل قانول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 3-301لمادة الجزائر كما هو منصوص عليها في ا

مل ق م لسنة  00خر تعديل بموجب المادة آحسب  قانول ا جراءات الجبائيةمن 312ما مضمول المادة ب

دال التصريحات الجبائية وتسدد الضرائب يتنص تعيل المديرية المكلفة بكبريات المؤسسات كمحل لإ 0238

 ا:لإوالرسوم بالنسبة 

  .و التجمعات التا تنش  في ق ال المحروقات الذي يخض  للتشري  المتعلس بالمحروقات المعدل والمتممبالشركات -

و ب ار تعاقدي يخض  للنظام الحقيقي عندما يساوي مبلغ العقد إجنبية الناش ة بالجزائر مؤقتا في الشركات الأ-

  .الماليةا يحدد بموجب قرار مل وزير غو يفوق مبلبالعقود 
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موال كما س الأوللنظام الجبائي لشركات رؤ يخضعولشخاص الذيل موال وكذا شركات الأس الأوشركات رؤ-

 عمالها السنويبالتا يساوي رقم  انول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمل ق 311هو منصوص عليز في المادة 

 و يفوق مبلغا يحدد بموجب قرار مل وزير المالية.ب

و يفوق مبلغا يحدد بموجب قرار بحدى الشركات العضوة عمال السنوي لإالشركات عندما يساوي رقم الأ تجمعات-

  .مل وزير المالية

المالية  وضالصبح المعيار المالي تحت سل ة وزير المالية ولز السل ة التقديرية في تحديد حسب الأبهنا 

 .للدولة وكذا سهولة تعديل القرار علا القانول

 مالية قل عتبةالأالشكاوى ذات الجهات المختصة بالنظر في  .1

دارية المختصة بدراسة  عول الرسم علا القيمة المضافة حسب لا الجهات الإإت رقنا في الم لب السابس 

ات دارية المختصة بدراسة ال عول وهنا تختلف العتبالعتبات  المالية المرتفعة وفي نفس السياق نت رق الجهات الإ

 دارة المركزية.ي الإبخذ رأختصاص، بو مشرو ة بقل قيمة مل حي  الإبالمالية فهي 
ول دارية هي المديرية الو ية للضرائب التا سنبيل اختصاصها مل خلال الفرل الأل هذه الجهات الإأوبش

د نز توجبلها المشرل قواعد خاصة في دراسة ال عول م  العلم  دارية وض إثم نعرج علا مركز الضرائب كجهة 

 ختصاصإل ليس لز بذ إخرى متمثلة في المركز الجواري للضرائب والذي يخرج عل ن اق دراستنا بدارية إجهة 

 .بمجال الرسم علا القيمة المضافة

 المديرية الولائية للضرائب .1.1

اء ومتابعة مجال وعدارية المختصة علا تراب كل و ية بدراستز رائب هي الجهة الإالمديرية الو ئية للضّ 

 .(F.Gouliard, 2007, pp. 42-43) بوتحصيل الضرائ

ي الجهات الساهرة علا احترام هواختصاصات المديرية الو ئية للضرائب متنوعة ومتعددة ومتشعبة ف

 مل خلال مراقبة ومتابعة نشا  المصالح. التنظيم والتشري  الجبائي

ا لا خمس مديريات فرعية مل ضمنهإرائب القيام بالمهام المنو ة بها تمت هيكلتها دارة الضّ وحتا يتسنا لإ

معالجة  ،مستوى المديرية الو ئية للضرائب االمكلفة بمعالجة ال عول المقدمة عل اترية الفرعية للمنازعيالمد

حددة جراءات مإشكال وبل جملة ال عول المقدمة تتم وفس إ .ال لبات الخاصة باسترجال الرسم علا القيمة المضافة

 مكانية تفويض المدير الو ئي للسل ة.إلا إضافة إللمدير الو ئي للضرائب  (01، صفحة 0220)فريجة،  اقانون

 المدير الولائي لاختصاصهتفويض  -أ

ل ه السل ات قد تشكذدارة الضرائب هإيمنح المشرل الجبائي للمدير الو ئي سل ات واسعة علا مستوى 

جراء التفويض الممنوح للمدير الو ئي إجل التخفيف مل ذلك؛ نص المشرل علا بخير ومل ا الأذضغ ا علا ه

و جزء بمدير الضرائب بالو ية صلاحية تفويض كل سل ة قراره لنز بللضرائب فقد نص القانول صراحة علا 

ت قل وتمارس صلاحة البيل لهم رتبة مفتش رئيس علا الأذعوال المعنييل الللأ ىرفض الشكاوبو منها لقبول 

حسب البند الأول مل  دج02222222قصاه مليوني دينار بعل  ريس التفويض لتسوية القضايا المتعلقة بمبلغ 

ل موضول التفويض هو التفويض بحو المادة نلاحظ فلا إبالنظر  مل قانول الإجراءات الجبائية 28المادة 

ل بل يختار بفهو يمس سل ة المدير الو ئي للضرائب كما لز   (02، صفحة 0230)خصار،  با ختصاص

ة ل البت في الشكاوي تبقا صلاحيبو رفض الشكاوي بمعنا بلك لقبول ذو جزء منها ويخص بيفوض كل سل تز 

دج( وقد تم تعديل موضول 0222222نار )يمليول د 0قصاه بللمدير الو ئي للضرائب في حدود العتبة المالية 

جاز بحي   ؛مل قانول الإجراءات الجبائية 30المعدل للمادة 0238ختصاص مل خلال قانول المالية لسنة الإ
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فويض ل هذا التبعوال الموضوعيل تحت سل تز، غير الو ئي للضرائب تفويض سل ة قراره للأ المشرل للمدير

   بشرو  تحدد وفس مقرر صادر عل المدير العام للضرائب.إمقيد إذ   يمكل ممارستز 

حال بع اه للمدير الو ئي للضرائب وبجراء الخاص بالتفويض الذي إلقد تراج  المشرل الجبائي عل  

لتنظيم مل خلال جعل السل ة المركزية هي الجهة المحددة والمقررة للتفويض بصفة م لقة حتا بالنسبة ذلك 

فويض ل التإصبحت  مل سل ة المدير العام للضرائب. بمل جهة العتبة المالية المقررة  ىللقبول ورفض الشكاو

كيز تقوم عملها بصفة شبز مستقلة دارية وجعل مصالح عدم الترساسز التخفيف مل حدة المركزية الإبداري الإ

 .لكل المشرل الجزائري عاد للخلف مل خلال هذا ا جراء وهو يمكل وصفز بالمركزية المشددة
 سلطة المدير الولائي للضرائب في مجال الطعون" سلطة أصلية" -ب

رسوم لمكانز هامة علا مستوى الو ية في كل ما يتعلس بالضرائب وابالمدير الو ئي للضرائب  يتمركز

 .وفيما يخص ال عول المقدمة لز كدلك فيختص بمجال الوعاء

يختص المدير الو ئي للضرائب بدراسة ال عول التا يرفعها المكلفول بالضرائب التابعيل لمجال 

 .مل قانول الإجراءات الجبائية 22بموجب البند الأول مل المادة ا ختصاص ا قليمي 

ختصاص و يتز شر  مراعاة إصل في اختصاص المدير الو ئي للضرائب هو عام في مجال الأ

 العتبة المالية والتفويض.با ستثناء المتعلقة 

وتساوي خمسيل مليول بقل بحدود سل ة العتبة المالية للمدير الو ئي للضرائب العتبة المالية  -

  .مل صلاحيات مدير مركز الضرائب ختصاصقد جعل هنا المشرل الإ، دج( 02222222دينار)

دم العتبة قدج( في حالة تجاوز مبلغ ال عل الم 302222222العتبة المالية تتجاوز مئة وخمسيل مليول دينار ) -

دارة المركزية هنا نلاحظ بالمقارنة فس للإاي الموبخذ بالرعلاه يلزم المدير الو ئي للضرائب الأبالمالية المذكورة 

ل العتبة المالية لمدير المؤسسات الكبرى تقدر بالضعف بالنسبة المدير إلمؤسسات الكبرى فباختصاص مدير ا

 الو ئي للضرائب.

جراء كال موجود مل قبل مل حي  التفويض لكل المشرل يشر  وجود قرار مل  رف المدير ا الإذل هإ

  .داريالتركيز الإدارة المركزية لرقابتها علا هيئات عدم العام للضرائب وهنا وضوح لبس  الإ

 رئيس مركز الضرائب .1.1

حدثت بعد مديرية كبريات المؤسسات وتبعها كذلك إحدا  بدارية حديثة إمركز الضرائب هو مصلحة 

يير تسالرائب الذي مهمتز مركز جواري للضرائب ويسير المركز الو ئي للضرائب تحت مسؤلية مدير الضّ 

ات الضرائب غير بنز عمليا تم يالمفتشيات والقباضات ومدير قوم بهاتالمراقبة والتحصيل وهي المهام التا 

 رض الواق .بتجسيد عدة مراكز ضرائب 

دارة الضريبية ل الإيقصد تمك)(DGE) بةوهو مركز روي 0220حي  تم افتتاح بول مركز ضرائب سنة 

 هداف تم عقببمل تجسيد ومعرفة  ريقة تسيير مركز الضرائب وم  هذا التجسيد لمركز رويبة وما حققز مل 

وض  مراكز حيز العمل لكل مل و يات )مستغانم ، سيدي بلعباس ، معسكر، قالمة ، ام لبواقي ، وسوق  0233

  ب:ختصاص الضرائبإال جهراس ( ويحدد م

 المؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي. -

 عمالها ثلاثيل مليولبختصاص مديريات كبريات المؤسسات والتا يفوق رقم إالمؤسسات غير خاضعة لمجال -

 .( دج00 0000 30دينار )

ل لز صلاحيات مهمة تتعدد وتخص كل مل مجال بختصاص مدير مركز الضرائب نجد إلا إبالنظر  

 المنازعات.الوعاء التحصيل الرقابة 
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 الطعون محل نظر رئيس مركز الضرائب -أ

ت النزاعية وفي  لبا ىرائب باسم مدير الضرائب للو ية في الشكاوتحدد سل ة بت رئيس مركز الضّ 

 استرداد قروض الرسم علا القيمة المضافة التا يقدمها المكلفول والمدينول بالضريبة التابعة لمجال اختصاص

 مل قانول الإجراءات الجبائية. 22حسب البند الأول مل المادة 

ل القرار الصادرة بخصوص بذ إة، لصيبل رئيس مركز الضرائب سل تز غير بيظهر مل خلال ما سبس 

 لية فيصالتا بت فيها تصدر باسم المدير الو ئي للضرائب ومعناه هنا المدير الو ئي هو السل ة الأ ىالشكاو

تفويض غير تام  رات الصادرة عل مركز الضرائب وبز رئيس مركز الضرائب سل ة مفوضةالقرا اتخاذ

 الصلاحيات.

ول و يساوي خمسيل مليبويختص رئيس مركز الضرائب بالبت في القضايا النزاعية التا يقل مبلغها 

الو ئي  لا جانب السل ة المحددة لرئيس مركز الضرائب في البت باسم المديرإدج( 000 000 50دينار )

ية كاية عل صلاحذا تجاوز مضمول الشكاية العتبة المالية فتخرج الشّ إنز بذ إصلاحيتز محددة بالعتبة المالية 

ي الجهة المالية المحددة قانونا تتوقف صلاحيات رئيس مركز برئيس مركز الضرائب مقيد مل حي  القرار 

 .نص القانولبدج فالقرار الفاصل يعد با لا  322 دينار ةئلة تم النظر في  عل ولو تجاوز بمالضرائب ففي حا
 تفويض رئيس مركز الضرائب لصلاحيته -ب

جازها للمدير الو ئي للضرائب، يعود بيجيز المشرل لرئيس مركز الضرائب تفويض سل تز مثلما 

 امفتوح لالمجاترك لز المشرل قد و ،رئيس مركز الضرائبلموضول التفويض هنا للمهام المتعددة المنا ة 

 ة مل التفويض هي :خلصباختيار الشخص المناسب لمل هم تحت سل تز ومل المزايا المست

عمال شراف والتخ ي  بدل مل البقاء في القيام بالأساسية  بالإيسمح للرؤساء التفرغ للقيام بمهام الأ

  .قل درجةبالتفصيلية التا يمكل القيام بها مل  رف مل هم 

  .عوالدارية علا الأتوزي  المهام الإ

  .ربح الوقت وتنمية مهارات المرؤؤسيل

  .ربح الوقت والسرعة في اتمام المهام

  .دارةخلس روح مل التعاول والشعور با نتماء داخل الإ

  .ةيداربعد نول مل المرونة في اتخاذ القرارات الإ

 (30، صفحة 0230)الحاكم،  توفير المعلومات وتحسيل تبادلها بيل المصالح المختلفة

 تفويض الخاص برئيس مركز الضرائب مشرو  بوجود مقرر مل  رف المدير العام للضرائبال

مر الذي تناولناه في  السابس بالنسبة وهو نفس الأمل قانول الإجراءات الجبائية،  28المنصوص عليز في المادة 

عوال الذي كال رئيس مركز الضرائب يتمت  بصلاحية التفويض للأ نز في السابسبلمدير الضرائب للو ية غير 

هم تحت سل تز في حدود عتبة مالية محددة قانونا فق . هذا التنفيذ في مجال ممارسة صلاحية التفويض بالنسبة 

ل المشرل جعل تفويض المدير الو ئي بما ك .دارة الضريبيةعد تقيدا واضحا علا الإيلرئيس مركز الضرائب 

رى جعل التفويض المشرو  الخاص برئيس مركز حرو  بمقرر مل المدير العام للضرائب كال مل الأمش

مزايا  ل للتفويضب الضرائب يتم وفس قرار مل  رف المدير الو ئي للضرائب وليس المدير العام للضرائب اذ

 نوحة للمدير الو ئي للضرائب. مر فهو يمس بالثقة الممدارة كما ذكرنا بعلاه، فنرجوا مراقبة هذا الأعديدة للإ
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مسبقا ومصالح علا بساس معيار محدد  تولا المشرل الجبائي، إع اء المديل بالضريبة حس ال عل 

في حالة ما إذا بجحف في حقز بثناء تحديد الوعاء الضريبي وهذا لحماية حقوقز إدارية علا سبيل الحصر

 احترام الآجال القانونية.الضريبية شر  وتكريس مبدب العدالة 

 يبدو لنا مل خلال مات رقنا لز بل بساس البت في هاتز المنازعات يرتكز علا مبدبيل هما:

الجهة المرفول لها ال عل بالأساس هي المديرية الو ئية للضرائب بما المصالح الأخرى إما جهة رقابة بو 

 جهة مفوضة.

ر المالي حصرا نظرا لتعلس موضول النزال بالأموال وكذلك المعيار المعتمد في توجيز ال عول هو المعيا

 حتا التفويض يرتب  بالعتبة المالية.

المصالح الخارجية لإدارة الضرائب لها مكانة متميزة   سيما المديريات الو ئية مل حي  فرض 

 ات الواردة علا بساسالضرائب وفس مبدب الإقليمية، كذلك في دراسة ال عول المرفوعة لها م  مراعاة ا ستثناء

 المعيار المالي.

نلتمس مل المشرل إعادة النظر في ترتيب المواد المختصة بدراسة الشكاوى في قانول الإجراءات 

الجبائية حسب العناويل الموضوعة، بالنسبة للشكاوى الخاصة بالإدارة المركزية والمديرية الو ئية للضرائب 

 .20و 22العنوال خاصة المادتيل فمحتوى المواد منها ماهو متناقض م  

كما نرجوا مل المشرل تفادي تقليد هيكلة الإدارة الضريبية وتسييرها وفس النموذج الفرنسي، فلابد مل 

 روليةالمنا س البتتوزي  حسب التخ ي  لإدارة ضرائب تتوافس م  المع يات الإقتصادية الريعية الجزائرية 

 .المحلي بايات الأخرى وفس الإقليمومداخيل الج
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